
S/2017/72 الأمــم المتحـدة

  

 

 Distr.: General مجلس الأمن

1 February 2017 

 

Original: Arabic 

 

 

 

030217    020217    17-01553 (A) 

*1701553*  

موجهتـــان إلى  ٢٠١٧كـــانون الثاني/ينـــاير  ٢٥رســـالتان متطابقتـــان مؤرختـــان     
الأمــين العــام ورئــيس مجلــس الأمــن مــن القــائم بالأعمــال بالنيابــة للبعثــة الدائمــة   

  للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة 
  

ــة           ــة العربي ــف الجمهوري ــيكم موق ــل إل ــن حكــومتي، أود أن أنق ــى تعليمــات م ــاءً عل بن
الســـورية مـــن تقريـــر الأمـــين العـــام الخـــامس والـــثلاثين حـــول تنفيـــذ قـــرارات مجلـــس الأمـــن   

 ٢٣٣٢و  )٢٠١٥( ٢٢٥٨و  )٢٠١٤( ٢١٩١و  )٢٠١٤( ٢١٦٥و  )٢٠١٤( ٢١٣٩
)٢٠١٦( )S/2017/58.(  

بق وأثارــا في تؤكِّـد حكومـة الجمهوريـة العربيـة السـورية مجـدداً علـى النقـاط الـتي س ـ           
معرض ردودهـا علـى تقـارير الأمانـة العامـة السـابقة ذات الصـلة بتنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن            
المشار إليها أعلاه، وتعـرب عـن تطلعهـا لتـبني الأمانـة العامـة الجديـدة لنـهج يتناسـب وولايتـها           

قـد أثارـا   يكون قوامه المهنية والموضـوعية والأخـذ بجديـة بالمشـاغل والملاحظـات الـتي كانـت        
الحكومة السورية في هذا الشأن، وكذلك تنـاول الأمانـة العامـة في تقاريرهـا وبكـل موضـوعية       
وجـــرأة للأســـباب الجوهريـــة المعيقـــة لإمكانيـــة إيصـــال المســـاعدات الإنســـانية إلى الســـوريين   
المحتاجين، لا سيما استمرار دعـم بعـض حكومـات الـدول للإرهـاب في سـوريا وفـرض تـدابير         

  ة أحادية الجانب وغير قانونية ضد سوريا.اقتصادي
  تود حكومة الجمهورية العربية السورية التأكيد على المسائل التالية:  

تذكر الحكومـة السـورية بأـا المقـدم الأساسـي والأكـبر للمسـاعدات وللـدعم لجميـع            - ١
ــدوليين لتق ــ       ــاعلين ال ــم المتحــدة والف ــن الأم ــد دولي م ــى أن أي جه ديم الســوريين، وتشــدد عل

  المساعدات الإنسانية ما كان ليكتب له النجاح لولا التسهيلات التي وفرا الحكومة السورية.
تؤكد الحكومة السورية أن مدى نجاح الأمم المتحدة في المساعدة على تحسـين الوضـع     - ٢

الإنساني للسوريين في المرحلة القادمة سـيعتمد بشـكل رئيسـي علـى مـدى إدراكهـا لحقيقـة أن        
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مــة الســورية هــي الأحــرص علــى مصــلحة الشــعب الســوري وأمنــه ورفاهــه، وأــا تقــوم  الحكو
بواجبها الدسـتوري والقـانوني، الـذي تكفلـه القـوانين الوطنيـة والقـانون الـدولي، بالـدفاع عـن           

ومــا يــرتبط مــا مــن كيانــات    “جبهــة النصــرة” و “داعــش”شــعبها ضــد إرهــاب تنظيمــي  
ــة متعــددة التســميات وا   ــل     وعناصــر إرهابي ــولاءات. وهــذا الجهــد الســوري الكــبير هــو العام ل

الأساس الذي يمهد لنجاح العمليات الإنسانية للأمـم المتحـدة، وهـو مـا ثبـت جليـاً بعـد تحريـر         
مدينة حلب من الجماعات الإرهابية المسلّحة، حيث انعكس ذلك أمناً واسـتقراراً علـى المدينـة    

لشرقية والغربية لحلب، وساهم بعـودة آلاف  وعلى حياة عشرات آلاف السوريين في الأحياء ا
المهجرين إلى أحيائهم وسكنهم وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها والشـروع بعمليـة   

  إصلاح وتأهيل وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب.
التزمــت الحكومــة الســورية باتفــاق وقــف الأعمــال العدائيــة الــذي دخــل حيــز التنفيــذ    - ٣

، في حــين اســتمرت الجماعــات الإرهابيــة المســلحة ٢٠١٦الأول/ديســمبر  كــانون ٣٠بتــاريخ 
ــها دمشـــق،           ــن بينـ ــدة منـــاطق مـ ــة في عـ ــات انتحاريـ ــاق وشـــنت هجمـ ــذا الاتفـ ــهاك هـ بانتـ

  استهدفت بقذائف الهاون وغيرها المدنيين في العديد من المدن والمحافظات.  كما
ياق جهودهـا لمكافحـة الإرهـاب،    تجدد الحكومة السـورية تأكيـد التزامهـا التـام، في س ـ      - ٤

بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني خاصة من حيث ضمان حماية وأمـن المـدنيين   
  وسلامة المنشآت الخدمية والمدنية كالمشافي والمدارس. 

تشدد الحكومـة السـورية علـى ضـرورة انتقـاء الأمانـة العامـة بحـذر لمصـادر معلوماـا،             - ٥
قارير السابقة اعتمدت للأسـف علـى مركـز إعلامـي في بريطانيـا وعلـى مصـادر        خاصة وأن الت

أخرى مسيسة لا مصداقية لها، كان جلّ اهتمام مروجيها هو توجيه النقد والاامـات الباطلـة   
للحكومة السورية وحلفائها. وللأسف فإن تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعد مثـالاً  

الواقــع أو الحقيقــة والمســتندة إلى أكاذيــب ومــزاعم الجماعــات الإرهابيــة    للتقــارير البعيــدة عــن
المسلحة وداعميها وحماا من أطراف وحكومات في المنطقة وخارجها وكيانات مصطنعة من 

  . “القبعات البيضاء” قبيل ما يسمى بـ
تشــدد الحكومــة الســورية علــى ضــرورة تــلافي معــدي هــذه التقــارير للخطــأ القــانوني      - ٦

 “جبهة النصـرة ” والأخلاقي المتمثل بتوصيف جماعات إرهابية مصنفة أممياً على هذا النحو كـ
وما يرتبط ما من كيانات، بـالجماعات المسلّحة من غير الـدول. وتشـدد    “تنظيم داعش” و

الحكومة السورية على دور الأمانة العامة المحوري في إدانة الجرائم المرتكبـة بحـق السـوريين مـن     
ل المقاتلين الإرهابيين الأجانب الـذين تم اسـتقدامهم عـبر الأراضـي التركيـة بـدعم مـن نظـام         قب
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أوروبي، وبأدمغــة مشــحونة  -ســعودي، وبتســليح أمريكــي  - وبتمويــل قطــري “أردوغــان”
  بأفكار وهابية متطرفة تقوم على الكراهية والتطرف وإلغاء الآخر والتعطش لسفك الدماء.

السورية، فيما يتعلق بالوضـع الإنسـاني في محافظـة حلـب، وبالتنسـيق      اتخذت الحكومة   - ٧
مــع حلفائهــا جملــة مــن المبــادرات الــتي تنســجم مــع القــانون الإنســاني الــدولي والــتي ــدف إلى  
ضمان الخروج الآمن للمدنيين من أحياء شرقي حلـب، ودعـت الجماعـات الإرهابيـة المسـلحة      

ضـرار بالمـدنيين والممتلكـات العامـة والخاصـة. وخصصـت       لإلقاء السلاح أو المغـادرة لـتلافي الإ  
لهذا الهدف معابر وتسهيلات ومنحت ضمانات لإنجاحه. بيد أن الجماعات الإرهابية المسلحة 
اتخذت بشكل معلن من المدنيين دروعاً بشرية وحالت دون خروجهم واستهدفت برصاصات 

لمنــاطق الخاضــعة لســيطرة الدولــة.  الحقــد وقــذائف المــوت أولئــك الــذين حــاولوا الخــروج إلى ا  
وقمعت الجماعات الإرهابيـة المسـلحة مطالبـات الأهـالي واحتجاجـام، وواصـلت اسـتهدافها        
للأحياء الغربية مما أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف المدنيين. ولم يتـرك ذلـك للدولـة السـورية     

ققت بدعم أصدقائها، إنجازاً خياراً إلا تحرير أبنائها واستعادة أراضيها والتصدي للإرهاب، فح
  تاريخياً تمثل بتحرير المدنيين المتواجدين في أحياء شرقي حلب وطرد الإرهابيين منها.

تشــير الحكومــة الســورية إلى أن الغالبيــة العظمــى مــن المــدنيين الــذين غــادروا الأحيــاء     - ٨
ولة السورية، وهو الأمر الشرقية لمدينة حلب قد اتجهوا إلى أحيائها الغربية الخاضعة لسيطرة الد

الذي يثبت إيمان أولئك المواطنين بالدور الذي تقوم بـه الحكومـة السـورية بـدعمهم وحمايتـهم      
مــن الإرهــاب. وقــد ثبــت أن الأرقــام الــتي قــام المبعــوث الخــاص للأمــين العــام ومكتــب تنســيق  

  فيها بشكل كامل.  الشؤون الإنسانية بالترويج لها لم تكن ذات مصداقية، بل إا كانت مبالغاً
شـخص مـن أهـالي شـرقي حلـب       ١٠٠ ٠٠٠استقبلت أحياء غـربي حلـب أكثـر مـن       - ٩

 ٢٠١٦كـانون الأول/ديسـمبر    ١٤ولغايـة   ٢٠١٦تشرين الثـاني/نوفمبر   ٢٦خلال الفترة من 
تم نقل معظمهم إلى مراكز إقامة مؤقتة وفرت فيها الحكومة السورية كل المسـتلزمات المعيشـية   

خدمـة طبيـة للمرضـى الـذين عـانوا       ٢٣ ٠٠٠ تعليميـة. ووفـرت الحكومـة السـورية    والطبية وال
صحياً جراء منع الجماعات الإرهابية المسلّحة العلاج والـدواء عنـهم. وتم إلحـاق مـا يزيـد عـن       

تلميذاً من العائلات القادمة من أحياء شرقي حلب بالمدارس الـتي افتتحـت في مراكـز     ١ ١٥٠
 حلب، ليستأنف الأطفال والطلاب تعليمهم. وبلغت نسـبة المسـاعدات   الإقامة المؤقتة في غربي

في المائة فقط من الاحتياجـات المطلوبـة، بينمـا قـدمت      ٢٢التي قدمتها الأمم المتحدة في حلب 
في المائة منها. وتواصلت المساعدات والدعم الحكومي لأهالي حلب إثر  ٧٨الحكومة السورية 

حمر العربي السوري وشركاء آخرين في ظل عزم الحكومة السورية ذلك بالتعاون مع الهلال الأ
على إعادة إعمار ما دمره الإرهـاب وإتاحـة عـودة أهـالي حلـب إلى منـازلهم وتـوفير الخـدمات         
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الأساسية لهم. إن الحكومـة السـورية علـى أتم الاسـتعداد للتعـاون مـع منظمـات الأمـم المتحـدة          
ــع للأمــم   لإيصــال المســاعدات الإنســانية إلى أحي ــ اء حلــب الشــرقية فــوراً، ولا توجــد أي ذرائ

  المتحدة لعدم القيام بمهامها الإنسانية.
أثبتــت المضــبوطات الــتي عثــرت عليهــا الجهــات الرسميــة في منــاطق شــرقي حلــب بعــد     - ١٠

تحريرهــا وجــود مســتودعات كــبيرة ممتلئــة بالمســاعدات الغذائيــة والدوائيــة الدوليــة الــتي كانــت  
ماعات الإرهابية المسلحة وتمنع وصولها لمحتاجيها لاستغلال معانام لأهـداف  تسيطر عليها الج

رخيصة. وتثبت تلك المضبوطات زيف الاامات التي تم توجيهها للحكومة السورية مـن قبـل   
  البعض حول التسبب بمعاناة أهالي شرقي حلب وحرمام من احتياجام.

في تقـارير الأمانـة العامـة، وتنـوه      “الحمايـة ”م ترفض الحكومة السورية التـرويج لمفهـو    - ١١
بأن حماية السوريين مسـؤولية الدولـة السـورية ذات السـيادة. ويتوجـب علـى الـدول الأعضـاء         
والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، احترام هـذا المبـدأ والعمـل وفقـه، وممارسـة الضـغط       

دامها الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافها على الحكومات التي انتهكت حقوق السوريين باستخ
  ومصالحها السياسية.

تلفــت الحكومــة الســورية عنايــة الأمانــة العامــة، فيمــا يتعلــق بالاتفاقــات الأخــيرة الــتي     - ١٢
هدفت لضمان إخـراج المـدنيين مـن حلـب وبلـدتي الفوعـا وكفريـا بإدلـب، إلى أن الجماعـات          

، كانت قد خرقـت الاتفاقـات المعقـودة    “الشامفتح  -جبهة النصرة ”الإرهابية، وعلى رأسها 
لتســهيل إجــلاء المــدنيين في حلــب والبلــدتين، وقامــت بأعمــال التعــذيب والاختطــاف وحــرق  
الحافلات المخصصة لعمليات الإجلاء. وتستغرب الحكومة السـورية أن الأمـم المتحـدة لم تقـم     

الـتي ترتكبـها التنظيمـات     بأي جهد يذكر لنجدة سكان الفوعا وكفريا على الرغم من الجرائم
الإرهابية بحصارها لهم وعدم سماحها بإدخال المساعدات الإنسانية. وتحذر سوريا من حـدوث  

  كارثة حقيقية في البلدتين نتيجة الجوع والإرهاب.
يسرت الحكومة السورية خلال الفترة التي يغطيها التقرير إجلاء عدة حـالات مرضـية     - ١٣

إلى البلدات والمدن السورية دون تمييز. وتعبر الحكومة السورية عـن   وتقديم مساعدات إنسانية
استغراا لتجاهل الأمانة العامة لعرقلة الجماعات الإرهابية المسلّحة، وخاصة تلـك الـتي تحاصـر    
بلـــدتي كفريـــا والفوعـــا، إيصـــال المســـاعدات الإنســـانية إلى هـــذه المنـــاطق وإجـــلاء الحـــالات   

  منها. المرضية
الحكومة السورية على ضرورة تمتع الأمانة العامة بالدقة اللازمة في نقلها لوقائع تشدد   - ١٤

الأحداث في سوريا وتأثيراا على الوضع الإنساني للسـوريين. فعلـى سـبيل المثـال، كـان علـى       
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الأمانة العامة أن تشير في تقريرها إلى مسؤولية الجماعات الإرهابية المسـلّحة المنتشـرة في وادي   
، عـن ارتكـاب الجريمـة النكـراء     “جبهـة النصـرة  ”بمحافظـة ريـف دمشـق، وعلـى رأسـها      بردى 

المتمثلة بقطع إمدادات المياه، وخاصـة ميـاه الشـرب، عـن ملايـين السـوريين في مدينـة دمشـق.         
هذا علمـاً بـأن قطـع هـذه الجماعـات الإرهابيـة المسـلّحة لميـاه الشـرب، واسـتخدام احتياجـات            

مية كورقة ضغط سياسي على الحكومة والشـعب السـوري، لـيس الأول    المواطنين المعيشية اليو
من نوعه، إنما هو سلوك إجرامي تكرر مراراً في السنوات الأخيرة في محافظات دمشق وحلـب  
ودرعا وغيرها، وهو يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. كما أن إدانات بعـض مسـؤولي   

  إلى التغطية على المسلحين.الأمم المتحدة لهذه الجريمة خجولة وأقرب 
ــة          - ١٥ ــم المتحــدة الداخلي ــة الأم ــد هيئ ــة الســورية وف ــة العربي ــة الجمهوري اســتقبلت حكوم

والـذي وقـع بتـاريخ     “أورم الكـبرى ”للتحقيق في الاعتداء على قافلة المساعدات الإنسـانية في  
ــة الســورية الإيضــاحات والشــروحات المط   ٢٠١٦أيلول/ســبتمبر  ١٩ ــدمت الحكوم ــة . وق لوب

والقرائن حول الاعتداء الإرهـابي الـذي طـال القافلـة. إلا أن الهيئـة ضـمنت تقريرهـا جملـة مـن          
الادعاءات غير الواقعيـة والاامـات الباطلـة الـتي تفتقـر لأي أسـاس أو أدلـة، وبنـت خلاصـاا          
ا على تلك الادعاءات والفرضيات، لا بل إا نصبت نفسها مدافعاً عن بعض الأطراف وبرأ ـ

من مسؤولية الاعتداء، وهـو الأمـر الـذي يتعـارض تمامـاً مـع ولايـة الهيئـة. ونظـراً لكـون اـال            
يتسع في هذا التقرير للرد على هذه النقطـة بشـكل مفصـل، فـإن الحكومـة السـورية سـتزود         لا

  مجلس الأمن والأمانة العامة بردها في هذا الشأن لاحقاً.
رة تضـمين الأمانـة العامـة تقريرهـا للآثـار الكارثيـة       تؤكد الحكومة السورية على ضرو  - ١٦

بقيـادة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، الـذي       “التحالف الدولي”الناجمة عن عمليات ما يسمى 
تأسس خارج إطار الشـرعية الدوليـة ودون موافقـة مجلـس الأمـن أو طلـب الحكومـة السـورية،         

ل في البنى التحتية وآبار الـنفط والغـاز.   وما ينتج عنه من ضحايا مدنيين وعسكريين ودمار هائ
هذا علماً بأن الحكومـة السـورية وثّقـت الخسـائر الكـبيرة في الأرواح والـبنى التحتيـة والخدميـة         

ووافت مجلس الأمن والأمانـة العامـة بمعلومـات عنـها مـن خـلال عشـرات         “التحالف”لطيران 
  الرسائل المتطابقة.

رة التـزام الأمـم المتحـدة بولايتـها في الإبـلاغ عـن       تؤكد الحكومة السـورية علـى ضـرو     - ١٧
ــرض         ــار الســلبية الجســيمة الناجمــة عــن اســتمرار ف ــاة الإنســانية الكــبيرة للســوريين وللآث المعان
ــدابيرها القســرية الاقتصــادية الأحاديــة        ــاد الأوروبي ودول أخــرى لت ــات المتحــدة والاتح الولاي

مـم المتحـدة الـتي تؤكـد علـى عـدم شـرعية        الجانب ضد سـوريا، في انتـهاك فاضـح لقـرارات الأ    
  التدابير القسرية الانفرادية وتطالب بإلغائها.
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ــة العامــة للمســاعدات المرســلة عــبر الحــدود       - ١٨ تعــارض الحكومــة الســورية تــرويج الأمان
ــة المســلّحة       ــد الجماعــات الإرهابي ــة تلــك المســاعدات ووقــوع معظمهــا بي لاتضــاح عــدم فعالي

ستهدفة، وكذلك هو الحال بالنسبة للترويج لعمليات التلقيح عبر الحـدود  المنتشرة في المناطق الم
المبالغ بأهميتها والـتي أدت مـراراً إلى وفـاة أطفـال سـوريين جـراء اللقاحـات الفاسـدة أو إجـراء          
التلقيح من قبل غير المختصين. وتؤكد الحكومة السورية أن الإخطـارات المرسـلة إليهـا لا تلـبي     

لمصـــداقية، ســواء لناحيـــة الأرقــام أو المعلومــات أو أعـــداد المســتفيدين مـــن     الحــد الأدنى مــن ا  
المســاعدات، والجهــة الــتي تقــوم باســتلامها وتوزيعهــا علــى مســتحقيها مــن المــدنيين. وتؤكــد     
الحكومة السورية في هذا الصدد مجدداً على أنَّ آلية الرصد الأممية لا تسـتطيع، بـل هـي عـاجزة     

ول هذه المساعدات المرسلة عبر الحدود إلى مسـتحقيها. وتـذكّر   حتى الآن عن التحقق من وص
أيضاً بأن معابر باب الهوى وباب السلامة والرمثا الحدودية هـي نفـس المعـابر الـتي يـتم ريـب       
السلاح والعتاد عبرها إلى الجماعـات الإرهابيـة المسـلحة في سـوريا. وتشـير الحكومـة السـورية        

ل الأحمر العربي السوري للقيام بمهام مراقبـة وصـول المسـاعدات    مجدداً إلى استعداد منظمة الهلا
  الإنسانية إلى مستحقيها، وهو الأمر الذي رفضته الأمانة العامة سابقاً. 

تشــدد الحكومــة الســورية علــى مســؤولية الجماعــات الإرهابيــة المســلّحة عــن اســتمرار    - ١٩
 “داعـش ”ومناطق أخرى، ومسؤولية تنظـيم   “اليرموك”معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مخيم 

  الإرهابي عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى عدة مناطق منذ أشهر.
تؤكد الحكومة السورية على ضرورة تحقق الأمانة العامـة مـن معلوماـا والعمـل علـى        - ٢٠

مــات  تحــديثها باســتمرار في ســياق الإعــداد لتقاريرهــا. فعلــى ســبيل المثــال، بلــغ عــدد المنظ         
منظمة، حتى تاريخه. وتحظى هذه المنظمات بكـل   ٢٥الحكومية الأجنبية العاملة في سورية  غير

تأشـيرة دخـول    ١ ١٠٠التسهيلات اللازمة لعملها. كما وافقت الحكومة السـورية علـى مـنح    
ــة    ــوبر   ٣١لمــوظفي الأمــم المتحــدة لغاي ، ووافقــت في شــهر كــانون  ٢٠١٦تشــرين الأول/أكت

ــيس      ٢٦ى الأول/ديســمبر عل ــ ــنح تأشــيرات دخــول إلى ســوريا (ل ــاً لم ــى   ١٨طلب ــط)، وعل فق
  طلباً كما ورد في التقرير).  ٦٥طلباً لتجديد الإقامة (ليس  ٧٧
تكرر حكومة الجمهورية العربية السورية مجدداً موقفها الثابت المتمثل بـأنَّ حـلَّ الأزمـة في      -  ٢١

سوري، وبقيادة سورية دون تـدخل خـارجي   ال - سوريا هو حلٌ سياسي، أساسه الحوار السوري 
ودون شروط مسبقة. وتؤكد الحكومة السورية على أنها تحـارب الإرهـاب مـن أجـل التوصـل إلى      
حلٍّ سياسي. وتذكر بأن نجاح المسار السياسي وتحسن الوضع الإنساني بشكل ملموس سـيعتمدان  

يمـي بمحاربـة الإرهـاب في سـوريا بشـكل      بشكل رئيسي على توفر مناخ من الالتزام الـدولي والإقل 
جدي وبعيداً عن التسييس، وكذلك الرفع الفـوري للتـدابير الاقتصـادية القسـرية الأحاديـة الجانـب       
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ــانوني أو   أخلاقــي. وتؤكــد النتــائج الــتي خــرج     المفروضــة علــى الشــعب الســوري دون أي ســند ق
علـى الـدور البنـاء     ٢٠١٧/ينـاير  كـانون الثاني  ٢٤ و ٢٣اجتماع الاستانة الـذي انعقـد بتـاريخ      ا

  الاجتماع.  الذي قامت به الحكومة السورية في إنجاح هذا
تكرر حكومة الجمهورية العربية السورية مطالبتها لس الأمن بـإلزام الـدول الداعمـة      - ٢٢

والممولة للجماعات الإرهابية المسلحة بالتوقف عن تقديم جميع أشـكال الـدعم والتمويـل لهـذه     
ــه،      الجماعــ ــف منابع ــس الأمــن ذات الصــلة بمكافحــة الإرهــابِ وتجفي ــاذاً لقــرارات مجل ات، إنف

 ٢٢٥٣ ، و)٢٠١٥( ٢١٩٩ ، و)٢٠١٤( ٢١٧٨ ، و)٢٠١٤( ٢١٧٠سيما القـرارات   ولا
، حيث يشكل الالتزام ذه القـرارات وإنفـاذ مضـموا مفتـاح الحـل المبتغـى للوضـع        )٢٠١٥(

  في سوريا ولتحقيق إيصال غير مسبوق للمساعدات الإنسانية للمحتاجين في سوريا.
  وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن.  

  
  منذر) منذر توقيع(

  القائم بالأعمال بالنيابة
  


